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 1442الآخر ربيع  3 صادر في 1.20.83 رقم ظهير شريف

المتعلق بمراقبة  42.18 رقم بتنفيذ القانون( 2020نوفمبر  19)

تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني 

1والعسكري والخدمات المتصلة بها
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  42.18قانون رقم 

 السلع تصدير واستيراد  يتعلق بمراقبة

  والعسكري المدني الاستعمال المزدوج ذات

 بهاالمتصلة والخدمات 

  الأولالباب 

 أحكام عامة

 الأولى المادة

 الإخلالودون  المغربيةالدولية للمملكة  الالتزاماتيحدد هذا القانون، في إطار احترام 

في البضائع أو الخدمات، النظام  الإتجاربالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال 

بها، وكذا  المتصلةوالخدمات  على مراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج المطبق

 .وعبورها المذكورةعلى استيراد السلع  المطبقالنظام 

 2 المادة

  :لتطبيقه المتخذةالنصوص يراد بما يلي في مدلول هذا القانون و

مدنية  لأغراضأن تستعمل  المحتملالبضائع  :«المزدوجالسلع ذات الاستعمال » -1

بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم  أو من شأنها أن تستخدم، وعسكرية على حد سواء،

أو هذه الوسائل أو مناولتها  الأسلحةوسائل إيصالها، أو في إنتاج هذه  أسلحة الدمار الشامل أوفي

 انتشارها؛أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو 

 الوساطة ونقل التكنولوجيا، :«المزدوجبالسلع ذات الاستعمال  المتصلةالخدمات » -2

  ؛بسلع ذات استعمال مزدوج المتصلةالتقنية  والمساعدةبما فيها البرمجيات كيفما كانت دعاماتها 

من أجل شراء سلع ذات استعمال مزدوج  معاملاتالتفاوض أو تنظيم  :«الوساطة» -3

 بها؛أو بيعها إلى بلد آخر أو تزويده 

جميع عمليات التصنيع والتجميع والتجارب والتطوير والصيانة  :«التقنية المساعدة» -4

 كلها؛أو هذه العمليات والخدمات  ستشارةالاأو كل خدمة تقنية للتعليم أو التكوين أو 

خروج أو دخول البضائع من التراب الخاضع، كما تم تعريفه  :«الاستيرادالتصدير/» -5

الحرة للتصدير، وكذا نقل  المناطق، ومن وإلى المباشرةفي مدونة الجمارك والضرائب غير 

ائل، بما في ذلك نقلها التقنية بأي وسيلة من الوس المساعدة البرمجيات أو التكنولوجيا أو

 .إلكترونيا
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 3 المادة

 المتصلةوالخدمات  تطبق أحكام هذا القانون على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج

وعلى استيراد السلع  وفق نظام جمركي موقف، المستوردةبها، بما في ذلك تصدير السلع 

 .تلك السلع والخدماتوكذا على مصدري ومستوردي  أدناه، 18 المادةإليها في  المشار

  :تطبق أحكام هذا القانون على لا 

مة في لاوالس بالأمن المتعلق 142.12النووية كما تم تعريفها في القانون رقم  المواد -

 المجالينمة في لامن والسللأ المغربيةوبإحداث الوكالة  والإشعاعيالنووي  المجالين

حكام لأوجيا ذات الصلة التي تظل خاضعة والتكنول المعدات، وكذا والإشعاعيالنووي 

 لتطبيقه؛ المتخذةالقانون السالف الذكر والنصوص 

 .المزدوجمسافنة السلع ذات الاستعمال  -

 الباب الثاني

 المزدوج الاستعمال لجنة السلع ذات 

 بها المتصلةوالخدمات 

 4 المادة

بها، يشار إليها فيما يلي  المتصلةوالخدمات المزدوج الاستعمال تحدث لجنة السلع ذات  

 :وتتولى« اللجنة» باسم

أو المزدوج الاستعمال إبداء رأيها في شأن منح وتعديل تراخيص تصدير السلع ذات  -1

 معا؛بها أو هما  المتصلةالخدمات 

 ؛الاستعمال المزدوج ذاترأيها في شأن منح تراخيص استيراد السلع  إبداء -2

شأن  المزدوج، وفيالاستعمال رأيها في شأن إعداد وتحيين قائمة السلع ذات  إبداء -3

 أدناه، 8 المادةعليهما في  المنصوصقائمة البلدان التي يمكن أن تكون موضوع ترخيص عام 

 المنصوص الاستيرادالخاضعة لترخيص المزدوج الاستعمال وكذا في شأن قائمة السلع ذات 

 أدناه؛ 18 المادةعليها في 

 أدناه؛ 12 المادةعليها في  المنصوصالنظر في طلبات إعادة الدراسة  -4

اقتراح كل التدابير التي يمكن أن تساهم في حسن تطبيق هذا القانون والنصوص  -5

 لتطبيقه؛  المتخذة

بالسلع ذات  علاقةإبداء رأيها في شأن كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له  -6

 بها؛ المتصلةأو الخدمات المزدوج الاستعمال 
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الاستعمال بالسلع ذات  عرض عليها من قبل السلطة المختصة تتعلقدراسة كل مسألة ت   -7

 .بها المتصلةأو الخدمات المزدوج 

 5 المادة

 :العمومية التالية المؤسساتوعن  الإدارةتضم اللجنة ممثلين عن 

 والإشعاعي؛النووي  المجالينمة في لامن والسللأ المغربيةالوكالة  -

 النووية؛الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات  المركز -

 المواصلات؛الوكالة الوطنية لتقنين  -

 والتقني؛الوطني للبحث العلمي  المركز -

 .مة الصحية للمنتجات الغذائيةلاالوطني للس المكتب -

 .ورئاستها وعدد أعضائها وكيفيات سيرها يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة 

 6 المادة

إليها، الحصول، بناء على طلب منها، على  المسندة بالمهاميمكن للجنة، من أجل القيام 

بها والتي تتوفر  المتصلةوالخدمات  المزدوج الاستعمالبالسلع ذات  المتعلقة المعلوماتجميع 

وكل هيئة أو مقاولة لها  والمستوردون والمصدرونالعمومية  والمؤسسات الإداراتعليها 

 .ات تصدير أو استيراد سلع ذات استعمال مزدوج أو خدمات متصلة بهابعملي علاقة

 7 المادة

  .بها المتعلقةوالوثائق  المداولاتتعتبر أعمال اللجنة سرية، بما في ذلك 

ممارسة  خلالالتي ولجوا إليها  المعلوماتيجب على أعضاء اللجنة الحفاظ على سرية 

 .مهامهم

  الباب الثالث

 على تصدير السلع المطبقالنظام 

 بهاالمتصلة والخدمات  المزدوج الاستعمالذات 

 8 المادة

، لهذا الغرض، المحددةالواردة في القائمة  المزدوج الاستعماليخضع تصدير السلع ذات 

، سواء كان شخصا ذاتيا المصدربها، للحصول من قبل  المتصلةبنص تنظيمي وكذا الخدمات 

من قبل  بالموافقةبناء على رأي  المختصةتسلمه السلطة أو اعتباريا، على ترخيص تصدير 

 .لاهأع 4 المادةعليها في  المنصوصاللجنة 
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 .أو عاما شاملايمكن أن يكون ترخيص التصدير فرديا أو 

إلى مصدر معين من أجل تصدير سلعة ذات استعمال  «ترخيص التصدير الفردي» يسلم

سل إليه نهائي أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى مر لاهأع المذكورةمزدوج واردة في القائمة 

 .هةواحد في بلد الوج

إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة من السلع ذات  «الشامل ترخيص التصدير»يسلم 

أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى  لاهأع المذكورةالواردة في القائمة  المزدوج الاستعمال

 .ي بلد أو بلدان الوجهةمرسل إليه أو مرسل إليهم نهائيين ف

إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة أو عدة فئات من  «التصدير العام ترخيص»يسلم 

أو خدمات متصلة بها، إلى  لاهأع المذكورةالواردة في القائمة  المزدوج الاستعمالالسلع ذات 

 .بلدان الوجهة الواردة في قائمة محددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي

أو خدمات متصلة  المذكورةإذا كان تصدير سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة 

 ص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،النصو من آخر نص أي بموجب ضي،بها يقت

، المعنيةبطبيعة السلعة أو الخدمة  علاقةالحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى ذات 

الخاصة لتسليم ترخيص التصدير الفردي أو الشامل أو العام تحدد بنص تنظيمي الكيفيات 

 .المعني

 9 المادة

 بها، المتصلةأو الخدمات  المزدوج الاستعماليتضمن كل ترخيص تصدير السلع ذات 

 الاستعمالمنه، والسلع ذات  المستفيدالبيانات التي تمكن من التعرف على  على الخصوص،

إليهم أو  المرسلإليه أو  والمرسل، وكذا بلد أو بلدان الوجهة، المعنيةأو الخدمات  المزدوج

 .النهائيين لتلك السلع أو الخدمات المستعملين

 .، الشروط الخاصة باستعمالهالاقتضاء، وعند صلاحيتهويتضمن هذا الترخيص، مدة 

تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات إيداع طلبات الحصول على تراخيص تصدير السلع 

 .بها وتسليمها المتصلةوالخدمات  المزدوج ستعمالالاذات 

 10 المادة

بها  المتصلةيتم منح أو رفض ترخيص تصدير سلع ذات استعمال مزدوج والخدمات 

 :التالية المعاييربناء على 

الدولية التي  والاتفاقات والاتفاقيات المعاهداتبموجب  المغربية المملكةالتزامات  -

  الشامل؛بعدم انتشار أسلحة الدمار  والمتعلقةصادقت عليها 

 للدولة؛الداخلي أو الخارجي  بالأمن المتعلقة الاعتبارات -
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للسلعة أو الخدمة موضوع طلب  المتوقعالنهائي  بالاستعمال المتعلقة الاعتبارات -

 التصدير؛ترخيص 

ذلك  ، بما فيالمعنية والخدمةالنهائي للسلعة  الاستعمالقدرة بلد الوجهة على التأكد من  -

التوفر من عدمه على نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بمراقبة تصدير السلع ذات 

  .بها المتصلةأو الخدمات  المزدوج الاستعمال

يمكن تسليم أي ترخيص تصدير إذا سبق أن صدر في حق صاحب الطلب حكم حائز  لا

 المادةعليها في  المنصوص المخالفات حدىلإه ارتكاب أجل من به المقضي شيءعلى قوة ال

 .أدناه 32

 11 المادة

لتصدير سلع ذات استعمال مزدوج أو الخدمات  المفعوليمكن تعديل الترخيص الساري 

 بالموافقةمنه، بناء على رأي  المستفيدأو بطلب من  المختصةبمبادرة من السلطة  بها، المتصلة

 .لاهأع 10 المادةإليها في  المشار المعاييرمن قبل اللجنة، إذا تغير معيار أو أكثر من 

  :التالية الحالاتيمكن سحب ترخيص التصدير في 

  الترخيص؛إذا انتفى شرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها تسليم  -

 .من الترخيص بشروط استعماله المستفيدإذا لم يتقيد  -

بب لس المذكوربتوقيف الترخيص  المختصةقبل سحب ترخيص التصدير، تقوم السلطة 

إلى  الإشارةوالتي يجب بيانها في قرار التوقيف مع  لاهإليها أع المشار الأسبابأو أكثر من 

 .المذكورةللشروط  الامتثالالواجب القيام بها قصد  الإجراءات

يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار ( 90)تسعين تتجاوز مدة توقيف الترخيص  ألاويجب 

 .المذكورمن الترخيص  المستفيدالتوقيف إلى 

 المذكورةمن الترخيص للشروط  المستفيد، وفي حالة عدم امتثال الأجلبعد انصرام هذا 

ويبلغ، فورا، قرار إنهاء  .في حالة العكس، يتم إنهاء قرار التوقيف .، يتم سحب الترخيصلاهأع

  .التوقيف للمستفيد من ترخيص التصدير

منه قد أدلى من أجل  المستفيديسحب ترخيص التصدير، دون توقيف مسبق، إذا تبين أن 

  .الحصول عليه بوثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة

 .تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعديل تراخيص التصدير وتوقيفها وسحبها

 12 المادة

إعادة  المختصةة منه أن يطلب من السلط المستفيديحق لطالب ترخيص التصدير أو 

 :التالية الحالاتدراسة القرار الذي أصدرته في 
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 التصدير؛رفض تسليم أو رفض تعديل ترخيص  -

  .المختصةسحب ترخيص التصدير أو تعديله بمبادرة من السلطة  -

( 30) ثلاثينيتعدى  لاه داخل أجل لاإليه أع المشاريجب أن يقدم طلب إعادة الدراسة 

  .ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع طلب إعادة الدراسةيوما من أيام العمل 

 13 المادة

تندرج ضمن القائمة  لا، التي المزدوج الاستعماليمكن أن يخضع تصدير كل سلعة ذات 

 المختصة، للحصول على ترخيص التصدير إذا ارتأت السلطة علاهأ 8 المادةإليها في  المشار

، كليا أو جزئيا، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل يمكن أن تستخدم المذكورةأن السلعة 

إيصالها، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو 

 .كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها

 المصدرينأو  المصدرأن تشعر بذلك  المختصةفي هذه الحالة، يتعين على السلطة  

 .من أجل تقديم طلب للحصول على ترخيص التصدير المعنيين

 14 المادة

تندرج ضمن القائمة  لاعلى علم بأن السلعة التي يعتزم تصديرها والتي  المصدرإذا كان 

في تصميم أسلحة دمار شامل  جزئيا،يمكن أن تستخدم، كليا أو  ،أعلاه 8 دةاملإليها في ا المشار

أو وسائل إيصالها، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو 

التي  المختصةأن يخبر بذلك السلطة  انتشارها، فعليهحيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو 

 المذكورلحصول على الترخيص في شأن إلزامية ا من اللجنة، بالموافقةبناء على رأي  تقرر،

 .من عدمه المعنيةلتصدير السلعة 

ستين يتعدى  لاداخل أجل  المختصةبقرار السلطة  بالأمر المعني المصدر إبلاغيتم  

وعند انصرام  .المذكور المصدرمن لدن  المقدمة بالمعلومةمن تاريخ التوصل  يوما ابتداء( 60)

من الحصول  المعنية، يعفى تصدير السلعة المختصةدون صدور جواب من السلطة  الأجلهذا 

  .المذكورعلى ترخيص التصدير 

بقرارها حول إلزامية الحصول على  المصدرأن تبلغ  المختصةعلى السلطة  يتعين

  .الترخيص من عدمه

 15 المادة

من  المستفيد، يجب على رةشالمبابأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير  الإخلالدون 

سنوات ( 5)خمس  لمدةبه  المرتبطةترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق 

 .صلاحيتهمن تاريخ نهاية مدة  ابتداء الأقلعلى 
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 16 المادة

 الاستعماليجب على كل مستفيد من ترخيص تصدير خدمات ذات صلة بالسلع ذات 

حــول إنجــاز الخدمــات مـوضــوع  المختصةأن يوجه تقريرا إلى السلطة  المزدوج

من تاريخ إنجاز الخدمات  يوما ابتداء( 60)يتعــدى ستين  لاالترخيص، داخــل أجــل 

 . المذكورة

 17 المادة

من ترخيص التصدير مسك وتحيين سجل يبين، وفق التسلسل  المستفيديجب على 

بها التي يقوم  المتصلةأو الخدمات  المزدوج الاستعمالالزمني، عمليات تصدير السلع ذات 

 .بها

من ترخيص تصدير شامل أو عام، ابتداء من تاريخ الحصول على  المستفيديجب على  

حول عمليات التصدير التي يقوم  المختصةالترخيص، توجيه تقرير نصف سنوي إلى السلطة 

 .بها

  .والتقرير نصف السنوي بنص تنظيمي المذكوريحدد نموذج السجل  

  باب الرابعال

 أحكام تطبق على استيراد السلع 

 وعلى عبورها المزدوج الاستعمالذات 

 18 المادة

لهذا الغرض  المحددةالواردة في القائمة  المزدوج الاستعماليخضع استيراد السلع ذات 

، المستوردللدفاع الوطني، للحصول من قبل  الموجهة المذكورةالسلع  بنص تنظيمي، باستثناء

 »المزدوج الاستعمالترخيص استيراد السلع ذات » اعتباريا، على شخصا ذاتيا أوسواء كان 

 4 المادةعليها في  المنصوصرأي اللجنة  استطلاعلهذا الغرض بعد  المختصةالسلطة  تسلمه

 .المذكورةبالسلع  المعنيةوآراء السلطات  أعلاه

 بموجب ضي،يقت المذكورةإذا كان استيراد سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة 

ة والتنظيمية الجاري بها العمل، الحصول على ترخيص التشريعي النصوص من آخر نص أي

تحدد بنص تنظيمي كيفيات خاصة  ،المعنيةبطبيعة السلعة  علاقةآخر أو وثيقة أخرى ذات 

 .المذكور الاستيرادلتسليم ترخيص 
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 19 المادة

من أجل استيراد سلعة أو  المزدوج الاستعماليمكن تسليم ترخيص استيراد السلع ذات 

 مرسللأعلاه إليها  المشارالواردة في القائمة  المزدوج الاستعمالسلع أو فئات من السلع ذات 

  .واحد أو أكثر لولاستعماإليه أو مرسل إليهم 

لا يمكن تسليم أي ترخيص استيراد إذا سبق أن صدر في حق صاحب الطلب حكم حائز 

المقضي به من أجل ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة  ءعلى قوة الشي

 دناه.أ 32

 :الآتية الحالاتفي  المختصةمن قبل السلطة  الاستيراديسحب ترخيص 

من الترخيص بوثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد  المستفيدإذا أدلى  -

 عليه؛الحصول 

في الترخيص الذي يستفيد  المبينة الاستعمالمن الترخيص لشروط  المستفيدإذا لم يمتثل  -

 .منه

 20 المادة

، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية الاستيراديتضمن ترخيص 

 المرسلة الأشخاصوكذا الشخص أو  المعنية المزدوج الاستعمالمنه والسلع ذات  المستفيد

ثلاث يمكن أن تتجاوز  لاالتي  صلاحيتهويبين مدة  .المرتقبة واستعمالاتها المذكورةإليهم السلع 

 .، الشروط الخاصة باستعمالهالاقتضاءسنوات وعند ( 3)

وكذا منح  الاستيرادتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إيداع ودراسة طلبات ترخيص  

  .وسحبها المذكورةالتراخيص 

 21 المادة

 :المزدوج الاستعمالمن ترخيص استيراد السلع ذات  المستفيديجب على 

 الاستيرادتقريرا نصف سنوي يتعلق بإنجاز عمليات  المختصةأن يوجه إلى السلطة  -

 ؛المذكورموضوع الترخيص 

يبين، وفق التسلسل الزمني، عمليات استيراد السلع ذات  لاأن يمسك ويحين سج -

  .التي يقوم بها المزدوج الاستعمال

من  المستفيد، يجب على المباشرةبأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير  الإخلالدون 

سنوات، ( 5)خمس  مدةلبه  المرتبطةترخيص استيراد أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق 

 .صلاحيته، ابتداء من تاريخ نهاية مدة الأقلعلى 
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 22 المادة

 المشارمنع عبور سلع ذات استعمال مزدوج تندرج ضمن القائمة  المختصةيمكن للسلطة 

 ، إذا كانت لديها أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم،أعلاه 8 المادةإليها في 

كليا أو جزئيا، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها، أو في إنتاجها أو مناولتها أو 

 .اأو انتشارها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها نقلها أو تشغيلها أو صيانته

  الباب الخامس

 والعقوبات والمساطر الاختصاصات

  الأولالفرع 

 والإجراءات الاختصاصات

 23ة الماد

، المباشرةعلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير  علاوة

هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها، إلى  حكاملأ المخالفاتيعهد بالبحث عن 

بنص  المحددة، وفق الشروط والكيفيات الإدارة، لهذا الغرض، من لدن المؤهلين الأعوان

 .طبقا للتشريع الجاري به العمل والمحلفين تنظيمي،

رة، من ، التماس مساعدة القوة العمومية مباشالاقتضاء، عند المذكورين للأعوانويمكن 

 .أجل القيام بمهامهم

 24 المادة

 المرتكبة المخالفاتجل البحث عن لأ، أعلاه 23 المادةإليهم في  المشار للأعوانيمكن 

بأحكام القانون  الإخلاللتطبيقه ومعاينتها، دون  المتخذةهذا القانون والنصوص  لأحكامخرقا 

 :الجنائية بالمسطرة المتعلق

 الاستعمالبالسلع ذات  علاقةالتي لها  المستعملةوالوسائل  الأماكنأن يلجوا إلى  -

  بها؛ المتصلةأو الخدمات  المزدوج

 الاستعمالبالسلع ذات  علاقةوالفواتير وكل وثيقة ذات  السجلاتأن يطلعوا على  -

بها وأن يأخذوا نسخا منها، وأن يقوموا، بحجزها عند  المتصلةأو الخدمات  المزدوج

 الضرورة؛

  الضرورة؛وأن يقوموا بحجزها، عند  المفيدة والإثباتات المعلوماتأن يجمعوا  -

  اللازمة؛أن يقوموا بإجراء التحريات والتفتيشات وعمليات الحجز  -

 27 المادة لأحكامأن يأخذوا، عند الضرورة، العينات وأن يعملوا على معالجتها، طبقا  -

 .أدناه
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 25المادة 

يجب أن يحرر، فور معاينة كل مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون 

 .المخالفةومرتكب أو مرتكبي  المحضرمحرر 

أو تعذر عليهم  المخالفةالتوقيع على محضر  المخالفةفي حالة رفض مرتكب أو مرتكبي 

 .مع بيان أسباب الرفض ،المخالفةإلى ذلك في محضر  الإشارةذلك، وجبت 

 .فور تحريره المخالفةإلى مرتكب  المحضريجب أن تسلم نسخة من 

 26المادة 

يحرر كل محضر مخالفة وفق نموذج محدد بنص تنظيمي ويتضمن، على الخصوص، 

 :الآتيةالبيانات 

 ؛ المخالفةهوية مرتكب أو مرتكبي  -1

 وصفته؛  المحضرهوية العون محرر  -2

  ومكانها؛وساعتها  المخالفةتاريخ معاينة  -3

 ؛ المخالفةطبيعة  -4

 ؛ الاقتضاءعليها، عند  الاطلاعمراجع الوثائق التي تم  -5

  بها؛، إن تم القيام المنجزةإلى عمليات الحجز  الإشارة -6

 .ومعاينتها المخالفةفي إطار البحث عن  المتخذة الإجراءاتكل  -7

مع بيان  المخالفةإلى ذلك في محضر معاينة  الإشارةفي حالة القيام بأخذ عينة، وجبت 

 .مراجع محضر أخذ العينة

 27 المادة

، تنظيمي، ويتضمنيكون أخذ أي عينة موضوع محضر يعد وفق نموذج يحدد بنص 

 :الآتيةعلى الخصوص، البيانات 

، وكذا هوية من قام أعلاه 26 المادةمن  4و 3و 2و 1إليها في البنود  المشارالبيانات  -

  المحضر؛محرر  بأخذ العينة إذا كان شخصا آخر غير العون

  العينة؛العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها  -

  المأخوذة؛العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها والكمية  -

 .الوجهة التي سترسل إليها العينة -
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 28 المادة

يجب أن تتضمن كل عملية أخذ عينة العدد الكافي من العينات التي تمكن من تحديد 

 .أو وزنها أو أبعادها أو قيمتها أو كميتها المخالفةب ةينالمعمع مراعاة طبيعة السلعة  المخالفة

 المصالحفورا، إلى  ويوجهها بنفسه، المأخوذةبختم العينات  المحضريقوم العون محرر 

 .اللازمةجراء التحاليل والتحريات قصد إ المختصة

باستنتاجاتها موضوع خبرة  المعنية الأطرافويمكن أن تكون كل نتيجة لم يقتنع أحد 

 .المذكور المعنيمضادة بناء على طلب من الطرف 

 عن التحاليل والتحريات، المترتبة المصاريف، في حالة إدانته، المخالفةيتحمل مرتكب 

 .المضادة، عن الخبرة الاقتضاءوعند 

 29 المادة

إذا لم تترتب أي متابعة ضد مالك الحصة التي أخذت منها العينة أو حائزها أو لم يصدر 

 .، حسب الحالةإتلافهاأو  بالأمر المعنيإلى  المذكورةأي حكم ضده، يتم رد العينات 

بنص تنظيمي،  المحددةالعينات الحق في منح تعويض، وفق الكيفيات  إتلافيترتب عن  

  .المذكورةلفائدة مالك الحصة أو لفائدة حائزها، يتم حسابه على أساس قيمة العينات 

 30 المادة

 .فيها المتضمنةإلى حين إثبات ما يخالف الوقائع  بالمحاضريعتد 

 31 المادة

ونسختان  أعلاه 27و 26 المادتينإليهما في  المشارين المحضريجب أن يوجه أصل 

( 10)، داخل أجل أقصاه عشرة المختصةصل كل واحد منهما إلى النيابة العامة لأمطابقتان 

ين المحضر، بالاقتضاءأيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة يتعين إرفاقها، عند 

  .المذكورين

  الفرع الثاني

 والعقوبات المخالفات

 32 المادة

بأحكام مجموعة القانون الجنائي وأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير  الإخلالدون 

 :المباشرة

I ) ( 5.000.000ملايين )درهم إلى خمسة ( 500.000)ألف يعاقب بغرامة من خمسمائة

 :من درهم كل 
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صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات  -1

 8 المادةعليه في  المنصوص المطابقاستعمال مزدوج دون التوفر على ترخيص التصدير 

أو قام بذلك بترخيص تصدير حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة  أعلاه

 ؛صلاحيتهأو مضللة أو انتهت مدة 

حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات صدر أو  -2

 في ترخيص التصدير؛  المدرجيناستعمال مزدوج إلى بلد أو مستورد غير 

عليها في  المنصوصاستورد أو حاول استيراد سلعة من السلع الواردة ضمن القائمة  -3

خيص استيراد حصل عليه أو بتر المطابق الاستيراددون التوفر على ترخيص  أعلاه 18 المادة

  .صلاحيتهخاطئة أو مضللة أو انتهت مدة  تأو معلومابناء على وثائق مزورة 

II ) درهم  (500.000)ألف درهم إلى خمسمائة  (5000) آلافيعاقب بغرامة من خمسة

 :استيراد كل مستفيد من ترخيص تصدير أو 

به،  المرتبطةالذي استفاد منه مع الوثائق  الاستيرادلم يحتفظ بترخيص التصدير أو  -

 أعلاه؛ 21 المادةأو  15 المادة لأحكامخرقا 

 أعلاه؛ 16 المادةعليه في  المنصوصالتقرير  المختصةلم يوجه إلى السلطة  -

 17 المادةعليه في  المنصوصالتقرير نصف السنوي  المختصةلم يوجه إلى السلطة  -

 أعلاه؛ 21 المادةأو  أعلاه

طبقا للكيفيات  أعلاه 21 المادةأو  17 المادةعليه في  المنصوصيمسك السجل  لا -

 .المطلوبة

يعاقب بالعقوبة نفسها كل من صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج خرقا  

 .أعلاه 14 المادة لأحكام

 33 المادة

فيها السلع ضمن  المصنفةوالفئة  المخالفةيمكن أن يراعى في تحديد مبلغ الغرامة طبيعة 

النهائي  الاستخدامونطاق  ،أعلاه 18أو  8 المادةعليها، حسب الحالة، في  المنصوصالقائمة 

  .لهذه السلعة

 34 المادة

هذا  لأحكامفي حالة محاولة تصدير أو في حالة استيراد سلع ذات استعمال مزدوج خرقا 

القانون  لأحكامموضوع حجز طبقا  المعنيةتكون السلع  لتطبيقه، المتخذةالقانون والنصوص 

  .، تصادر هذه السلع لفائدة الدولةالإدانةوفي حالة  الجنائية، بالمسطرة المتعلق
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  الباب السادس

 أحكام ختامية

 35 المادة

 الإدارةلدى  المزدوج الاستعمالبترخيص تصدير أو استيراد السلع ذات  الإدلاءيجب  

 .بالجمارك طبقا للتشريع الجاري به العمل المكلفة

 36 المادة

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية 

 .الصادرة لتطبيقه


